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224255 ‐ هل تجوز الطهارة بالماء المستعمل ؟

السؤال

حم الوضوء و الغسل بالماء المستعمل ..وهل الماء المستعمل يرفع الحدث ويزيل النجاسة ام لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الماء الذي اغتسل به الإنسان أو توضأ به ، يقال له : " الماء المستعمل " ، فهو الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلها ، وليس

هو الماء الباق ف الإناء الذي يغترف الإنسان منه .

. (1/175) انظر : "الذخيرة" للقراف

ومن صور ذلك : لو أن شخصاً جمع ماء ف البانيو حت امتلأ ثم اغتسل فيه من الجنابة ، فهل له أن ينغمس فيه ويغتسل فيه

من الجنابة مرة أخرى أو يتوضأ منه ؟

وإذا جمع الماء المتساقط منه ف الوضوء ف إناء ، فهل له أن يتوضأ به مرة أخرى ؟

وقد اختلف العلماء هل تصح الطهارة به مرة ثانية أم لا ؟ .

فذهب جمهور العلماء إل أن الماء المستعمل ف رفع الحدث : هو ماء طاهر ، ولنه ليس بطهور، فلا يرفع حدثاً ولا يزيل

نجساً.

انظر : "المغن" (1/31) ، "المجموع" (1/150) .

واستدلوا بحديث أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال: (  يغْتَسل احدُكم ف الْماء الدَّائم [الراكد]،

.( نُبج وهو

فَقَال: كيف يفْعل يا ابا هريرةَ؟.

قَال : يتَنَاولُه تَنَاۇ. رواه مسلم (283).

غيره ، لأنه بالاغتسال به يصير مستعملا فسده علذلك أنه ي الماء الراكد ، والسبب ف عن الاغتسال ف هذا الحديث النه فف

. مذَا الْحه ف لالْغُس مح وءالْۇض محو ، فلا يستطيع غيره أن يغتسل به ، لذلك أمر أن يتناول الماء منه تناولا ،

فال الحافظ العراق: " استَدَل بِه الشَّافع والْجمهور علَ انَّ الْماء الْمستَعمل مسلُوب الطَّهورِية ، فََ يتَطَهر بِه مرةً اخْرى ،

ولَو انَّ اغْتسال فيه يخْرِجه عن كونه يغْتَسل بِه مرةً اخْرى لَما نَه عنْه "، انته من "طرح التثريب ف شرح التقريب" (2/
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َّىل يهاسِ فمنْغا نم نْعنَّ الْما َلع فَدَل ، ( تَنَاۇ لُهتَنَاوي ) : ملسم ةايرِو ف لُها قَووحكَ ۇضزِيدُ ذَليقال الحافظ ابن حجر : " و

يصير مستَعمً ، فَيمتَنع علَ الْغَيرِ انْتفَاعُ بِه ، وهذَا من اقْوى ادِلَّة علَ انَّ الْمستَعمل غَير طَهورٍ" انته من "فتح الباري" (1/

.(347

غير أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر.

قال النووي : " وف هذَا استدْلِ نَظَر ؛ نَّ الْمخْتَار والصواب انَّ الْمراد بِهذَا الْحدِيثِ النَّه عن اغْتسالِ ف الدَّائم وانْ كانَ

كثيرا لىَّ يقَذِّره ، وقَدْ يودِي تَرار ذَلكَ إلَ تَغَيرِه" انته من "المجموع شرح المهذب" (1/154) .

وقال شيخ الإسلام : " نهيه عن الاغتسال ف الماء الدائم ... لما فيه من تقذير الماء عل غيره، لا لأجل نجاسته ، ولا لصيرورته

مستعملا " انته من "مجموع الفتاوى" (21/46) .

نم ناطوم وا فتَاجه عنهم احال رض هابحصاه عليه وسلم وال صل ِنَّ النَّبا :.. بِه تَجحي ءَش بقْراقال النووي: " و

اسفَارِهم الْثيرة إلَ الْماء ، ولَم يجمعوا الْمستَعمل ستعماله مرةً اخْرى .

. ءَش نْهم عمتَجي  نَّه عموا الْجكتَر : يلنْ قفَا

. لالْغُس ف لَّمسي لَم وءالْۇض ف مّلنْ سالَّم , وسي  ذَانَّ ها ابوفَالْج

ا بِهازِهوج عا موِهنَحدِ ورالتَّبو نجالْعو خالطَّببِ ولشُّرل وهعمجي ذَا لَمهلو ، بِه ةارالطَّه نْعم هعمج دَمع نم ملْزي  : يلنْ قفَا

بِاتّفَاقِ .

فَالْجواب: انَّ تَركَ جمعه للشُّربِ ونَحوِه لستقْذَارِ ، فَانَّ النُّفُوس تَعافُه ف الْعادة وانْ كانَ طَاهرا ... واما الطَّهارةُ بِه ثَانيةً

فَلَيس فيها استقْذَار , فَتَركه يدُل علَ امتنَاعه " انته من "المجموع شرح المهذب" (1/154) .

ثانيا : ذهب المالية والظاهرية إل أن الماء المستعمل ف رفع الحدثين الأكبر والأصغر يظل عل طَهوريته ، ويجوز للإنسان

أن يرفع به الحدث ويزيل به النجس. ينظر: "الاستذكار" (2/198) .

وأقوى ما يستدل به عل هذا قوله صل اله عليه وسلم : (انَّ الْماء طَهور  ينَجِسه شَء) فهو يدل عل طهورية كل ماء ما لم

يتغير بالنجاسة .

ولأن الأصل ف الماء الطَّهورية ، ولا دليل يدل عل إخراجه عنها بالاستعمال .

: را طَاهابِهِميث َلع نْهم ا قَطَرمو لغْتَسالْمو ضتَوالْم اءضعا َلع اقنَّ النَّدَى الْبا لْمالْع لها اعمجا فقال ابن المنذر : " و

انته "لالْقَو خَالَف نا مهلَيا جِعري ةجرِ حبِغَي بِه وءالْۇض نْعمل َنعم ََا ، فرانَ طَاهذَا كاو ، لمتَعسالْم اءالْم ةارطَه َلع يللد

من "الأوسط ف السنن والإجماع والاختلاف" (1/288).

واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال: " كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور ، سواء كان مستعملا ف طهر

واجب ، أو مستحب أو غير مستحب " انته من "مجموع الفتاوى" (19/236) .

.النَّظَرِ" انته ى فقْوا وهكتابه "الإنصاف" (1/35) أن هذا القول اختاره كثير من علماء الحنابلة ثم قال : "و وذكر المرداوي ف

وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي ، وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم اله جميعاً .
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والأول عدم استعماله احتياطا لصحة العبادة ، حت لا يتوضأ المسلم وضوءاً وهو يشك ف صحته .

قال الشيخ ابن باز : " والصواب أنه طهور، فلو أن إنسانا تطهر من حوض صغير، أو من إناء كبير، ثم صب ماءه الذي تطهر

فيه ف إناء آخر، فتوضأ به آخر فلا بأس إذا كان ليس به نجاسة ....

لن تركه أحسن من باب دع ما يريبك إل ما لا يريبك" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (5/272).

وقال أيضاً : " ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أول وأحوط ؛ خروجاً من الخلاف، ولما يقع فيه من بعض الأوساخ

الحاصلة بالوضوء به أو الغسل". انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/18).

واله أعلم


